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357572 ‐ ما حم إعطاء التاجر ذهبا وأخذ بدله من المصنع بعد مدة؟

السؤال

مع مبلغ من المال جمدته ف صورة ذهب، وتركته لأحد معارف ممن يتاجرون بالذهب يعمل به، ويعطين ربحاً، ثم علمت

أن ف ذلك شبهة ربا؛ لأن معاملاتهم يون فيها أجل والبيع، والشراء ف الذهب لابد أن يون يداً بيد، حيث إنه يعمل به ف ما

يسم بال"أبونيه"، وهو وسيط ما بين المصنع والتاجر، فيعط الذهب للتاجر، ثم يأخذ بدلا منه من المصنع، وتون حساباتهم

آجلة، فيتحاسبون كل شهر، فقررت أن أسحب منه ذهب. والسؤال عما يأت معه من ربح، هل أتركه أم آخذه وأتصدق به ؟

وهل يجوز إهداؤه لصديق ل أعينه عل زواجه ؟ والسؤال الآخر عما أخذت منه ف السابق من أرباح أنفقت بعضه، وتصدقت

ببعضه، وأقرضت قريبا ل بعضه، وبق مع منه القليل، فهل أتصدق به أيضاً، ولو عل أقساط، حت أخرجه كله؟ أم أتصدق

بما بق منه فقط؟ أم ماذا أفعل؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يجب التقابض ف المجلس عند بيع الذهب والفضة والعملات 

لا يجوز بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو بالعملات الورقية، إلا بشرط التقابض ف المجلس؛ لما روى مسلم (1587) عن عبادةَ

يرالشَّعو ،ِربِالْب رالْبو ،ةضةُ بِالْفضالْفبِ، وبِالذَّه بالذَّه  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :عنه قَال تِ رضامالص نب

بِالشَّعيرِ، والتَّمر بِالتَّمرِ، والْملْح بِالْملْح، مثًْ بِمثْل، سواء بِسواء، يدًا بِيدٍ، فَاذَا اخْتَلَفَت هذِه اصنَاف فَبِيعوا كيف شىتُم اذَا كانَ

يدًا بِيدٍ .

دٍ  : يفيد أنه لو بيع الذهب بالفضة : وجب التقابض فدًا بِيانَ يذَا كا تُمىش فيوا كفَبِيع نَافصا ذِهه ذَا اخْتَلَفَتوقوله:  فَا

المجلس ، وهو المعبر عنه بيدا بيد.

والعملات الورقية ملحقة بالذهب والفضة.

جاء ف قرار " مجمع الفقه الإسلام " التابع لمنظمة " المؤتمر الإسلام " ما نصه:

https://islamqa.com/ar/answers/357572/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B0%D9%87%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A9


3 / 2

"بخصوص أحام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية، فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحام الشرعية المقررة للذهب

والفضة من حيث أحام الربا والزكاة والسلم وسائر أحامهما" انته من مجلة المجمع (العدد الثالث ج 3 ص 1650،

والعدد الخامس ج 3 ص 1609).

فلا يجوز العمل ف ما يسم بالـ"أبونيه"، وه أن يون وسيطا بين المصنع والتاجر، فيعط الذهب للتاجر، ثم يأخذ بدله من

المصنع مؤجلا.

ثانيا:

ما الحم ف المعاملات الربوية الت لم يحصل فيها القبض؟

: دٍ قَاليبع نالَةَ بفَض نن ذلك؛ لما روى مسلم (1591) علم يحصل فيها القبض، إن أم الواجب فسخ المعاملة الربوية الت

اشْتَريت يوم خَيبر قَدةً بِاثْنَ عشَر دِينَارا فيها ذَهب وخَرزٌ، فَفَصلْتُها فَوجدْت فيها اكثَر من اثْنَ عشَر دِينَارا ، فَذَكرت ذَلكَ

. لتُفَص َّتاعُ حتُب   :فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبل

ورواه ابن أب شيبة وفيه: "قَال : فَرده حتَّ ميز ما بينَهما".

وفيه دليل عل فسخ العقد الفاسد.

فإن لم يمن الرد ، لتصرف المشتري ف الذهب أو رفضه الرد، فالواجب التوبة فحسب.

ثالثا:

الانتفاع بالأرباح الت حصلت قبل العلم بالتحريم

يجب إيقاف التعامل المحرم، ولا حرج ف الانتفاع بالأرباح الت حصلت قبل العلم بالتحريم، سواء أنفقت الأرباح أو كانت

باقية؛ لقوله تعال: واحل اله الْبيع وحرم الرِبا فَمن جاءه موعظَةٌ من ربِه فَانتَه فَلَه ما سلَف البقرة/ آية 275.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " وأما الذي لا ريب فيه عندنا فهو: ما قبضه بتأويل أو جهل، فهنا له ما سلف، بلا ريب،

كما دل عليه التاب والسنة والاعتبار" انته من "تفسير آيات أشلت عل كثير من العلماء" (2/ 592).

وقال الشيخ العثيمين رحمه اله: " إذا كان لا يعلم أن هذا حرام، فله كل ما أخذ وليس عليه شء، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه

ليس بحرام : فلا يخرج شيئاً، وقد قال اله تعال: فَمن جاءه موعظَةٌ من ربِه فَانتَه فَلَه ما سلَف وامره الَ اله" انته من

"اللقاء الشهري" (67/ 19).
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انته " ه:"من فوائد الآية: أن ما أخذه الإنسان من الربا قبل العلم بالتحريم: فهو حلال له، بشرط أن يتوب وينتهوقال رحمه ال

من " تفسير سورة البقرة " (3/ 377).

واله أعلم.


